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الخطة الشاملة للتصدي للعنف والوقاية منه لذوي الإعاقة

الملخص التنفيذي 
تســـلط خطة التصدي للعنـــف والوقاية منه لذوي الاحتياجات الخاصـــة الضوء على التحديات 

التي يواجهها الأشـــخاص ذوو الإعاقة في مدينة تعز، وهي من الفئات الأكثر تهميشًا وتأثرًا 

بتبعات الصراع المســـتمر فـــي اليمن. تهدف الخطة إلى تقديم حلول شـــاملة ومســـتدامة 

للتصدي للعنف الذي يتعرض له هذه الفئة، مع التركيز على أربعة قطاعات رئيسية: التعليم، 

الصحة، الخدمات الاجتماعية، والعنف الاقتصادي والقانوني.

تعتمد الخطة على نهج تكاملي يبدأ بتحليل دقيق لأســـباب العنف، مثل العوامل الاجتماعية 

والثقافيـــة، نقص الوعـــي المجتمعي، وضعف التشـــريعات والحماية القانونية. كما تشـــمل 

الخطة تقييمًا للآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على العنف ضد ذوي الإعاقة، 

بالإضافة إلى عرض حلول عملية تهدف إلى تحسين البنية التحتية، تعزيز المهارات التعليمية 

والمهنية، توفير الدعم الصحي والنفسي، وتفعيل الإدماج الاجتماعي لهم.

تـــم تصميم الخطـــة بحيث تتضمـــن توزيعًا واضحًـــا للمســـؤوليات بين الجهـــات الحكومية، 

منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الفعال والمتكامل. كما تم تحديد 

مؤشـــرات أداء متكاملة لقياس التقدم المحرز في مختلف المجالات مع وضع آليات واضحة 

للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المحددة.

رغـــم التفاؤل بالإمكانات التي توفرهـــا هذه الخطة، إلا أن تنفيذها قـــد يواجه تحديات كبيرة، 

مثل ضعف التمويل، تدهور البنية التحتية، صعوبة التنســـيق بين الجهات المعنية، بالإضافة 

إلـــى الظـــروف الأمنية والاقتصاديـــة المتدهورة فـــي المنطقة. وبهدف التغلـــب على هذه 

التحديـــات، توصي الخطة بزيادة التعاون بين الشـــركاء المحليين والدوليين، وتوســـيع نطاق 

تنمية الموارد المحلية، مع التركيز على تحسين جمع وتحليل البيانات لتوجيه قرارات التخطيط.

في الختام، تســـعى هذه الخطة إلى إرساء بيئة شـــاملة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة في 

مدينـــة تعز، تعزز مـــن حقوقهم، وتوفر لهم الفـــرص لتحقيق إمكاناتهم والمســـاهمة في 

التنميـــة المجتمعية. إنها دعوة للعمل الجماعي من أجل بناء مجتمع عادل وشـــامل، يضمن 

حقوق جميع أفراده بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
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عن الجهات المسؤولة عن اعداد الخطة

ســـيفرورلد : منظمة ســـيفرورلد (Saferworld) هـــي منظمة غير حكومية تهدف إلى تعزيز الســـلام 
والتفاهم العالمي من خلال العديد من الأنشـــطة والمبادرات. تشمل أهدافها تعزيز السلام والأمان، 

وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التفاهم الثقافي والديني، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

تأتي هذه الخطة ضمن مشـــروع تكامل الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يُنفذ بالشراكة مع منظمة 
ســـيفرورلد من خلال صندوق تضامن المجتمع المدني في اليمن. يهدف المشـــروع إلى دعم منظمات 
المجتمـــع المدني اليمنية، خصوصًا المنظمات الصغيرة أو المســـتبعدة ســـابقًا أو العاملة في المناطق 
النائيـــة، مـــن خلال توفيـــر تمويل مرن يســـاعدها على تنفيذ مشـــاريعها وفـــق أولوياتهـــا واحتياجات 

مجتمعاتها.
يركز المشـــروع أيضًـــا على تعزيز قـــدرات المنظمات وتقوية هياكلها المؤسســـية، إلى جانب تشـــجيع 
التشبيك والتنســـيق بين منظمات المجتمع المدني والشبكات والمراكز المحلية لتعزيز التعاون وتبادل 

الخبرات، بما يُسهم في تعزيز الحكم الرشيد والتنمية والسلام.

مؤسســـة وئام شباب: مؤسسة وئام شباب للتنمية ،بدأت كمبادرة طوعية شبابية مقرها الرئيسي 
مدينة تعز تأسست في عام 2019م ثم تأسست كمؤسسة عام 2023م ، تهتم بفئة الصم ، نفذت العديد 
من المشاريع التي استهدفت الاشخاص الصم في عدة قطاعات أهمها: السلام والتنمية منها رقمية 

واخرى ميدانية ، توسع نشاط المبادرة ليستهدف الصم في محافظات عدن وصنعاء وحضرموت .

علا السقاف باحثة وناشـــطة في المجال الشبابي والنسوي ، تعمل في المجال البحثي منذ عام 2020م، 
قامت بإعداد مجموعة من الدراسات واوراق السياسيات ودراسات الحالة لصالح عدة جهات ومنظمات 

مجتمع مدني محلية ودولية، تركز أعمالها البحثية على جانب بناء السلام والتغيرات المناخية. 

عن البــاحثــة 

2

الخطة الشاملة للتصدي للعنف والوقاية منه لذوي الإعاقة

3

الخطة الشاملة للتصدي للعنف والوقاية منه لذوي الإعاقة



المحتــويات

الملخص التنفيذي
الجهات المنفذة 

المقدمة
الإعاقة وأنواعها

إطار العمل 
-هدف الخطة
-نطاق الخطة

-جمع وتحليل البيانات 
-المخرجات المتوقعة 

تحليل الوضع الحالي          
- القانون اليمني الخاص بذوي الإعاقة 

- صندوق تأهيل ورعاية المعاقين 
- الموارد المالية لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين 

- مكتب التربية والتعليم 
-التعليم المهني والجامعي

- الشؤون الاجتماعية والعمل
- الخدمة المدنية

- مكتب الصحة العامة والسكان
- مكتب التخطيط والتعاون الدولي

-منظمات المجتمع المدني
أسباب العنف الذي يتعرض له ذوي الاعاقة 

اثار العنف الذي يتعرض له ذوي الإعاقة
استراتيجيات وآليات المواجهة (خطة التصدي للعنف)

التحديات المتوقعة
مؤشرات المتابعة والتقييم

التوصيات
الخاتمة

2
3
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9
11
11
12
12
13
13
14
15
16
19
20
22
23

3

الخطة الشاملة للتصدي للعنف والوقاية منه لذوي الإعاقة

الخطة الشاملة للتصدي للعنف والوقاية منه لذوي الإعاقة

4



الإعاقة وأنواعها 

مقدمة 
في التقرير العالمي للعنف والصحة1  عرّفت منظمة الصحة العالمية العنف على أنه الاســـتخدام المتعمد للقوة 
الجســـدية أو اللفظية أو النفســـية، ضد الشـــخص نفســـه أو شـــخص آخر أو مجموعة أو مجتمع، الأمر الذي 

يتسبب بإصابات جسدية أو الوفاة أو الأذى النفسي.
يتعرض مليارات الســـكان حول العالم للعنف بشـــكل أو باخر وبحسب منظمة الصحة العالمية فأن مالا يقل عن 
ثلث النســـاء في العالم يتعرضن لشكل من أشـــكال العنف على الأقل خلال حياتهن2 ، وبحسب احصائيات الأمم 
المتحـــدة فإن ما يقارب نصف الأطفال في العالم يتعرضون لاحد اشـــكال العنف على الاقل3 ، ولا يقتصر تعرض 
الأشـــخاص للعنف في منازلهم ولكن أيضا في أماكن دراســـتهم وعملهم، فتتوقـــع منظمة العمل الدولية4  أن 

واحد من كل خمسة موظفين يتعرض للعنف سواء كان جسديا او نفسيا أو جنسيا. 
تزداد نســـب العنف في البلدان الأشـــد فقرا والمتأثرة بالصراعات والأزمات، ففي فترة انتشـــار فيروس كوفيد19 
وبســـبب الجائحة ازدادت نســـب العنف بشـــكل ملحوظ عالميا، ويشـــير التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة 
للســـكان حول العنف ضد النســـاء والفتيات وجائحة كوفيد 19 في المنطقة العربيـــة5  أن الازمات تفاقم مواطن 

الضعف.
منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015م، شـــهدت البلاد تصاعدًا في مختلف أشكال العنف. وكانت النساء الأكثر 
تضررًا، حيث ارتفعت معدلات العنف الجســـدي واللفظي والنفسي، خصوصًا في المناطق التي تأثرت بشكل كبير 
من الحرب وبين أوســـاط النازحين، الذين تشكل النســـاء والأطفال ثلاثة أرباعهم حسب مكتب الأمم المتحدة 

للسكان6 .
وتواجه الفئات الأكثر ضعفًا تحديات مضاعفة، وعلى رأس هذه الفئات الأشـــخاص ذوو الإعاقة، حيث تظهر 
الدراســـات أنهم يتعرضون للعنف بنســـبة 1.5 مرة أكثر من الأشـــخاص غيـــر المعاقين. ووفقًـــا لاتفاقية حقوق 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة، فإن مصطلح "الأشـــخاص ذوو الإعاقة" يشـــمل كل من يعانون مـــن عاهات طويلة 
الأجـــل بدنية، عقلية، ذهنية، أو حسّـــية، والتي قد تمنعهم - لـــدى التعامل مع الحواجز المختلفة - من المشـــاركة 

الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين7.  
ويشـــير التقريـــر الدولي حول الإعاقة إلى أن أكثر من مليار شـــخص في العالم يعانون من شـــكل من أشـــكال 
الإعاقة، وهو ما يمثل حوالي %15 من ســـكان العالم، أي واحد من كل ســـتة أشـــخاص. ومن المتوقع أن يشهد 
هذا المعدل تزايدًا بســـبب الأوبئة والكوارث والنزاعات، وفي اليمن، أظهر آخر مســـح سكاني عام 2004م أن ذوي 
الإعاقة يمثلون نســـبة %5 من الســـكان، لكن من المتوقع أن يكون العدد الفعلـــي أعلى بكثير، خاصة في ظل 

الحرب التي أسفرت عن إصابة أكثر من 28,500 شخص.
بالرغم أن هذه الخطة كان من المفترض أن تركز بشـــكل خاص على فئة ذوي الإعاقة السمعية، التي تُمثل محور 
عمل مؤسســـة وئام شباب للتنمية، إلا أن قلة البيانات المتوفرة حول هذه الفئة، وصعوبة تصنيف الإعاقة بدقة 
في سياق النزاع الحالي، جعل من الضروري توسيع نطاق الخطة لتشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا القرار 
جاء اســـتجابة لتوصيات المشـــاركين في عملية جمع البيانات، الذين أكدوا على أهمية شمول الخطة لكل الفئات 

لضمان تحقيق أثر أوسع وأكثر شمولية.
وتركز هذه الخطة على تحليل الواقع الحالي للعنف الذي يتعرض له الأشـــخاص ذوو الإعاقة في مدينة تعز - 
اليمن، واســـتعراض الأدوار المختلفة للجهات المعنية. كما تهدف إلى اقتراح تدخلات عملية يمكن أن تساهم 

في الحد من العنف الموجه لهذه الفئة وتعزيز الحماية الشاملة لها.

https://iris.who.int/handle/10665119677/ 
https://www.who.int/ar/news/item/251442--07-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence 
https://news.un.org/ar/story/20201056832/06/ 
https://news.un.org/ar/story/20221116282/12/ 
UNFPA الدول العربية | العنف ضد النساء والفتيات وجائحة كوفيد- 19 في المنطقة العربية
 العنف يعصف بالنساء والفتيات في خِضمّ النزاع المستمر في اليمن
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#2
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الإعاقة وأنواعها 

إطــــار الـــعـمـل 

وفقًا لاتفاقية حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة، يُعرف الأشـــخاص ذوو الإعاقة بأنهم الأفـــراد الذين يعانون من 
عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حســـية، والتي قد تمنعهم - لدى التعامل مع الحواجز المختلفة - 

من المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وتتنوع الإعاقات بناءً على الجزء المتأثر في الجســـم أو الوظيفة المتضررة، وقـــد يعاني الفرد من أكثر من نوع من 

الإعاقة في الوقت ذاته، وهو ما يُعرف بالإعاقة المتعددة. وفيما يلي أبرز أنواع الإعاقات: 
           1.الإعاقة الحركية: تشمل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحركة أو استخدام الأطراف.    

           2.الإعاقة البصرية: تشمل الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر الكلي أو الجزئي.
            3.الإعاقة السمعية: تشمل الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الكلي أو الجزئي، بما في ذلك الصم 

وضعاف السمع.
            4.الإعاقة الذهنية: تشـــمل الأشـــخاص الذين يعانون من تحديات في الوظائف العقلية مثل التعلم، التذكر، 

أو التركيز.
            5.الإعاقة النفسية والاجتماعية: تشمل الأشخاص الذين يعانون من حالات نفسية أو اضطرابات تؤثر على 

قدرتهم على التفاعل مع المجتمع.
           6.الإعاقة المتعددة: تشمل الأفراد الذين يعانون من أكثر من نوع واحد من الإعاقة.

هـــذا التنوع يتطلب حلولاً شـــاملة تأخذ فـــي الاعتبار احتياجات كل نـــوع من أنواع الإعاقة لضمـــان تحقيق العدالة 
والشمولية في المجتمع.

يهـــدف هذا الإطار إلى تنظيـــم وتحليل الجوانب المختلفـــة للعنف الموجه ضد الأشـــخاص ذوي الإعاقة في تعز، 
وتحديد الأدوار والمســـؤوليات للجهات ذات العلاقة. كما يسعى إلى وضع آليات فعّالة لتنفيذ التدخلات المقترحة 

لضمان تحسين واقع هذه الفئة.
هدف الخطة

تهدف هذه الخطة بشـــكل رئيســـي الى الحد من العنف ضد ذوي الإعاقة في مدينـــة تعز وخصوصا ذوي الإعاقة 
السمعية، كما تسعى الى تعزيز دور الجهات المحلية في تقديم الخدمات لهذه الفئة.

وتهدف الخطة بشـــكل فرعي الى تحليل الوضع الحالي للعنف ضد ذوي الإعاقة وتحديد التحديات التي تواجه هذه 
الفئة، بالإضافة لتقديم توصيات عملية لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في محافظة تعز. 

نطاق الخطة: 
تركز الخطة على مدينة تعز واســـتهدفت الدراســـة المكاتب التنفيذية والســـلطة المحلية في المحافظة، وتمت 
عمليـــة جمع البيانات في شـــهري أكتوبر ونوفمبـــر 2024م، وتدرس الخطة الخدمـــات المقدمة من الجهات ذات 

العلاقة لذوي الإعاقة في المدينة وابرز التحديات التي تواجههم.
جمع وتحليل البيانات:

اعتمدت الخطة على مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية، ففي جمع البيانات الأولية تم تنفيذ عشـــر مقابلات 
معمقة مع ممثلين للجهات ذات العلاقة في الســـلطة المحلية والمجتمـــع المدني التي تعمل مع ذوي الإعاقة، 
كما تم عقد ورشـــة عمـــل جمعت عدد 20 من ممثلي المكاتب التنفيذية فـــي المحافظة وممثلي المجتمع المدني 
وممثلين من ذوي الإعاقة السمعية، ناقشت الورشة ابرز جوانب العنف التي يتعرض لها ذوي الإعاقة السمعية 
واليات تقديم الخدمات من ممثلي المكاتب في الورشـــة، وتم الاســـتعانة بتقاريـــر المنظمات الدولية والاتفاقات 

الأممية بخصوص ذوي الإعاقة والإحصائيات والدراسات السابقة كمصادر ثانوية للمعلومات.

كما تم تعديل الخطة استنادًا إلى الملاحظات التي قُدمت خلال ورشة مناقشة المسودة الأولية للخطة الشاملة 
للتصدي للعنف والوقاية منه لذوي الإعاقة. حضر الورشـــة ثلاثون مشاركًا، من بينهم أشخاص من ذوي الإعاقة، 
وممثلـــون عن الجهـــات ذات العلاقـــة، ومنظمات المجتمـــع المدني، والســـلطة المحلية. وقد ســـاهمت هذه 

التوصيات في تحسين الخطة لتكون أكثر شمولية وملاءمة لاحتياجات الفئة المستهدفة.
المخرجات المتوقعة من إطار العمل:

ســـيؤدي هذا الإطار إلى وضع خطة شـــاملة لمعالجة العنف ضد ذوي الإعاقة وتقديم توصيات عملية لتحســـين 
الخدمات. كما يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة وتعزيز دور الجهات المعنية في تقديم الدعم 

الفعّال.
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تحليل الوضع الحالي

يهـــدف هذا الإطار إلى تنظيـــم وتحليل الجوانب المختلفـــة للعنف الموجه ضد الأشـــخاص ذوي الإعاقة في تعز، 
وتحديد الأدوار والمســـؤوليات للجهات ذات العلاقة. كما يسعى إلى وضع آليات فعّالة لتنفيذ التدخلات المقترحة 

لضمان تحسين واقع هذه الفئة.
هدف الخطة

تهدف هذه الخطة بشـــكل رئيســـي الى الحد من العنف ضد ذوي الإعاقة في مدينـــة تعز وخصوصا ذوي الإعاقة 
السمعية، كما تسعى الى تعزيز دور الجهات المحلية في تقديم الخدمات لهذه الفئة.

وتهدف الخطة بشـــكل فرعي الى تحليل الوضع الحالي للعنف ضد ذوي الإعاقة وتحديد التحديات التي تواجه هذه 
الفئة، بالإضافة لتقديم توصيات عملية لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في محافظة تعز. 

نطاق الخطة: 
تركز الخطة على مدينة تعز واســـتهدفت الدراســـة المكاتب التنفيذية والســـلطة المحلية في المحافظة، وتمت 
عمليـــة جمع البيانات في شـــهري أكتوبر ونوفمبـــر 2024م، وتدرس الخطة الخدمـــات المقدمة من الجهات ذات 

العلاقة لذوي الإعاقة في المدينة وابرز التحديات التي تواجههم.
جمع وتحليل البيانات:

اعتمدت الخطة على مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية، ففي جمع البيانات الأولية تم تنفيذ عشـــر مقابلات 
معمقة مع ممثلين للجهات ذات العلاقة في الســـلطة المحلية والمجتمـــع المدني التي تعمل مع ذوي الإعاقة، 
كما تم عقد ورشـــة عمـــل جمعت عدد 20 من ممثلي المكاتب التنفيذية فـــي المحافظة وممثلي المجتمع المدني 
وممثلين من ذوي الإعاقة السمعية، ناقشت الورشة ابرز جوانب العنف التي يتعرض لها ذوي الإعاقة السمعية 
واليات تقديم الخدمات من ممثلي المكاتب في الورشـــة، وتم الاســـتعانة بتقاريـــر المنظمات الدولية والاتفاقات 

الأممية بخصوص ذوي الإعاقة والإحصائيات والدراسات السابقة كمصادر ثانوية للمعلومات.

كما تم تعديل الخطة استنادًا إلى الملاحظات التي قُدمت خلال ورشة مناقشة المسودة الأولية للخطة الشاملة 
للتصدي للعنف والوقاية منه لذوي الإعاقة. حضر الورشـــة ثلاثون مشاركًا، من بينهم أشخاص من ذوي الإعاقة، 
وممثلـــون عن الجهـــات ذات العلاقـــة، ومنظمات المجتمـــع المدني، والســـلطة المحلية. وقد ســـاهمت هذه 

التوصيات في تحسين الخطة لتكون أكثر شمولية وملاءمة لاحتياجات الفئة المستهدفة.
المخرجات المتوقعة من إطار العمل:

ســـيؤدي هذا الإطار إلى وضع خطة شـــاملة لمعالجة العنف ضد ذوي الإعاقة وتقديم توصيات عملية لتحســـين 
الخدمات. كما يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة وتعزيز دور الجهات المعنية في تقديم الدعم 

الفعّال.

أظهرت اخر إحصاءات رســـمية في اليمن في عام 2004م أن ذوي الإعاقة يشـــكلون ما بين 3-%5 من اجمالي عدد 
الســـكان، ويتوقع أن هذه النســـبة غير صحيحة، حيث يشكل ذوي الإعاقة ما نســـبته %15 من اجمالي عدد سكان 
العالم ويتركز %80 منهم في الدول النامية مثل اليمن، وقد تســـببت الحرب في رفع هذه النسبة، حيث تعرض ما 
يزيد عن 28500 شـــخص للإصابة بالحرب بالإضافة لتأثر الاجنة من مخلفات الأســـلحة، وأثر الفقر وســـوء التغذية 

بظهور حالات إعاقة أكثر. 
تعزى عدم دقة الإحصائيات إلى الوصمة الاجتماعية التي تمنع العديد من الأســـر من الإفصاح عن وجود أفراد من 
ذوي الإعاقة، خاصة النســـاء ذوات الإعاقة العقلية. كما أنه لا توجد إحصائيات حديثة شاملة تعكس العدد الفعلي 

أو تصنف أنواع الإعاقات.
يناقـــش الجزء التالي مـــن الخطة الوضع الحالي للجهـــات ذات العلاقة في تقديمها للخدمـــات لذوي الإعاقة في 

مدينة تعز، ويقارن بين قدراتها الحالية وفترة ما قبل الحرب وأبرز الصعوبات التي تواجه كل من هذه الجهات.
 

القانون اليمني وذوي الإعاقة
اليمـــن هي أحد الدول الأطراف الموقعة على "اتفاقية حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة"، وخصصت القانون رقم 
(61) للعام 1999 بشـــأن رعاية وتأهيل المعاقين في اليمن8 ، وتعرف المادة الثانية من هذا القانون ان المعاق هو 
كل شـــخص ذكر كان أو أنثى ثبت بالفحص الطبي انه مصاب بعجز كلي أو جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو 

مرض تسبب في عدم قدرته على التعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلية أو جزئية مستمرة .

يكفل الدســـتور اليمني تمتع الأشـــخاص ذوي الإعاقة بكافـــة حقوقهم، ويخصص مراكز خاصـــة لرعاية وتأهيل 
المعاقين وتمكينهم من ممارســـة حياتهم بشـــكل أفضل، كما يوفر لهم خدمات تربوية وتعليمية مخصصة عبر 
خدمات التربية الخاصة، وتركز المادة الثامنة من هذا القانون على أن رعاية وتأهيل المعاقين تتم عبر توفير الدعم 
المادي والفني لمراكز الرعاية، وتقدم الرعاية الصحية مجانا للمعاقين، وإيجاد مختصين في لغة الإشـــارة بالإضافة 
للتنسيق مع الجامعات والمعاهد والجهات ذات العلاقة لتوفير الفرص وتطوير قدراتهم، وتعطى لهم الأولوية 

في الالتحاق بالكليات والجامعات والمعاهد الحكومية.

بالإضافـــة لكفل حقوق ذوي الإعاقة، فإن القانون يعطيهم امتيازات إضافية مثل تخفيض مبلغ تذكرة ســـفر أي 
معاق بنســـبة %50، وتعفـــى الأجهزة والمعـــدات الخاصة بهم من الضرائـــب والجمارك، وتتولى الدولة تشـــجيع 

مشاريعهم والتسويق لمنتجاتهم، وتخصص لهم نسبة %5 من التوظيف من حجم العمالة الكلية.
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8نصوص و مواد قانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن رعاية و تأهيل المعاقين في اليمن - استشارات قانونية مجانية 

بالرغـــم من أن القانون اليمني أنصف ذوي الإعاقة وكفل لهم الكثير من الحقوق، إلا أن هذا القانون غير معمول 
بـــه ولا يتم تطبيقه، خصوصـــا في الوضع الراهن في اليمـــن، ويواجه ذوي الإعاقة في اليمـــن من مختلف الفئات 
الاقصـــاء والتهميش والعنـــف، وتظهر جوان\ب التهميـــش والعنف في مســـؤوليات وأداء كل من الجهات ذا 

العلاقة التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذه الخطة.

صندوق تأهيل ورعاية المعاقين

تتبع هذه الإدارة وزارة التأمينات والشـــؤون الاجتماعية وقد تم تخصيص هـــذه الإدارة بناء على القانون رقم (61) 
لعام 1999م والذي يســـمى أيضا بقانون رعاية وتأهيل المعاقين وهي الجهة الاشرافية المسؤولة عن المعاقين 
ولهـــا مكاتب فـــي مختلف المحافظات، لعـــب صندوق رعاية وتأهيـــل المعاقين دور فاعل فـــي تقديم الخدمات 
للمعاقين بمختلف فئاتهم في تعز منذ انشـــاءه وعمل على الاشراف على جمعيات المعاقين والمدارس الخاصة 

بهم وكذلك اصدار بطائق المعاقين وتوزيع الادوية والأدوات الخاصة بهم.

انقسمت الســـلطة في اليمن بين الشـــرعية المعترف بها وأنصار الله، وبالرغم من ان الصندوق في تعز يقع في 
مناطق ســـيطرة الشـــرعية إلا أن تمويله ما يزال من الإدارة في صنعاء، ويقتصر التمويـــل الحالي على المصاريف 
التشغيلية الخاصة بالصندوق وتوفير بدل مواصلات لعدد محدد من طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة، ويقتصر 

الدور الحالي للصندوق في تعز على تقييم حالات الإعاقة وإصدار بطائق المعاقين لهم. 
يشـــرف صندوق رعاية المعاقيـــن على ما يقارب 41 جمعيـــة ومنظمة تعمل مع ذوي الإعاقـــة ولكن في الوقت 
الراهن تنشط ما يقارب العشر منهن فقط، وقد عمل الصندوق سابقا على توفير النفقات التشغيلية لكل هذه 

الجمعيات ولكن الدعم الحالي مقتصر على ثمان جمعيات فقط. 

وصـــل عدد الطلاب المدعومين من قبل صنـــدوق ورعاية المعاقين الى 1200 طالب وطالبـــة قبل الحرب وحاليا 
يقتصر الدعم على عدد 300 طالب فقط، فقد أغلقت المدارس المخصصة لهم وتحولت لثكنات عســـكرية وأدت 
الحرب كذلك الى تســـرب الكادر التعليمي، وعلى مســـتوى التعليم الجامعي فقد انخفض عدد الطلاب المسجلين 

من 460 طالب قبل الحرب الى 120 طالب حاليا فقط. 

ضعف الخدمـــات المقدمة من صندوق رعاية المعاقين يأتي بســـبب صعوبة التواصل بين الإدارة الرئيســـية في 
صنعـــاء والفرع فـــي تعز، نتج عن ضعـــف التواصل قلة في الثقـــة أدت الى خفض المخصص الخـــاص بالصندوق 

بالإضافة الى الزام المعاقين للسفر الى صنعاء لتحديث بياناتهم والتي يتطلب كلفة وجهد عاليين.
يتحـــدث مدير صندوق رعايـــة وتأهيل المعاقين- صبري طـــارش- عما يتعرض له ذوي الإعاقـــة من تنمر ورفض 
مجتمع وحتى رفض أسرى، تنعكس جوانب العنف بشكل سلبي على نفسية المعاقين، وامام شحة الموارد يزداد 
عدد المعاقين بشـــكل ملحوظ بســـبب نقص التغذية والولادة المبكرة التي ضاعفت حالات الإعاقة عند الولادة، 
ويزيـــد عدد المســـجلين حاليا في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين عن 15000 شـــخص معـــاق و ما يزيد عن الالف 

بانتظار تسجيلهم. 
يضيف صبري أن جرحى الحرب يواجهون تحديات أكبر م ن غيرهم من المعاقين، فيتم رفض تسجيلهم كمعاقين 
مـــن قبل إدارة الصندوق في صنعاء التـــي تعتبر أن جرحى الحرب هم تابعون لصفوف العـــدو، وينتظر اليوم الاف 
الأشـــخاص تســـجيلهم كمعاقيـــن والاســـتفادة مـــن الخدمـــات البســـيطة جـــدا التـــي يقدمهـــا الصنـــدوق.



يعاني صندوق تأهيل ورعاية المعاقين في محافظة تعز الكثير من التحديات الناتجة بشـــكل أساســـي عن ضعف 
الموارد الخاصة به والتي تعيقه من تقديم خدماته، ويعتمد الصندوق في الوقت الراهن على النفقات التشـــغيلية 
المقدمـــة من الإدارة في صنعاء والتي تغطي ايجار المكتب فقط، ويتعارض هذا مع القانون اليمني الذي خصص 

موارد لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

فوفقًا للقانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والمعدل بموجب المادة (1)9 ، تعتمد 
المـــوارد المالية للصنـــدوق على مصـــادر متنوعة، تهدف إلـــى تمويل برامجـــه وخدماته الموجهة لتحســـين حياة 

الأشخاص ذوي الإعاقة. 

الموارد المالية لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين:
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نصوص و مواد قانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن رعاية و تأهيل المعاقين في اليمن - استشارات قانونية مجانية 

بالرغـــم من أن القانون اليمني أنصف ذوي الإعاقة وكفل لهم الكثير من الحقوق، إلا أن هذا القانون غير معمول 
بـــه ولا يتم تطبيقه، خصوصـــا في الوضع الراهن في اليمـــن، ويواجه ذوي الإعاقة في اليمـــن من مختلف الفئات 
الاقصـــاء والتهميش والعنـــف، وتظهر جوان\ب التهميـــش والعنف في مســـؤوليات وأداء كل من الجهات ذا 

العلاقة التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذه الخطة.

صندوق تأهيل ورعاية المعاقين

تتبع هذه الإدارة وزارة التأمينات والشـــؤون الاجتماعية وقد تم تخصيص هـــذه الإدارة بناء على القانون رقم (61) 
لعام 1999م والذي يســـمى أيضا بقانون رعاية وتأهيل المعاقين وهي الجهة الاشرافية المسؤولة عن المعاقين 
ولهـــا مكاتب فـــي مختلف المحافظات، لعـــب صندوق رعاية وتأهيـــل المعاقين دور فاعل فـــي تقديم الخدمات 
للمعاقين بمختلف فئاتهم في تعز منذ انشـــاءه وعمل على الاشراف على جمعيات المعاقين والمدارس الخاصة 

بهم وكذلك اصدار بطائق المعاقين وتوزيع الادوية والأدوات الخاصة بهم.

انقسمت الســـلطة في اليمن بين الشـــرعية المعترف بها وأنصار الله، وبالرغم من ان الصندوق في تعز يقع في 
مناطق ســـيطرة الشـــرعية إلا أن تمويله ما يزال من الإدارة في صنعاء، ويقتصر التمويـــل الحالي على المصاريف 
التشغيلية الخاصة بالصندوق وتوفير بدل مواصلات لعدد محدد من طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة، ويقتصر 

الدور الحالي للصندوق في تعز على تقييم حالات الإعاقة وإصدار بطائق المعاقين لهم. 
يشـــرف صندوق رعاية المعاقيـــن على ما يقارب 41 جمعيـــة ومنظمة تعمل مع ذوي الإعاقـــة ولكن في الوقت 
الراهن تنشط ما يقارب العشر منهن فقط، وقد عمل الصندوق سابقا على توفير النفقات التشغيلية لكل هذه 

الجمعيات ولكن الدعم الحالي مقتصر على ثمان جمعيات فقط. 

وصـــل عدد الطلاب المدعومين من قبل صنـــدوق ورعاية المعاقين الى 1200 طالب وطالبـــة قبل الحرب وحاليا 
يقتصر الدعم على عدد 300 طالب فقط، فقد أغلقت المدارس المخصصة لهم وتحولت لثكنات عســـكرية وأدت 
الحرب كذلك الى تســـرب الكادر التعليمي، وعلى مســـتوى التعليم الجامعي فقد انخفض عدد الطلاب المسجلين 

من 460 طالب قبل الحرب الى 120 طالب حاليا فقط. 

ضعف الخدمـــات المقدمة من صندوق رعاية المعاقين يأتي بســـبب صعوبة التواصل بين الإدارة الرئيســـية في 
صنعـــاء والفرع فـــي تعز، نتج عن ضعـــف التواصل قلة في الثقـــة أدت الى خفض المخصص الخـــاص بالصندوق 

بالإضافة الى الزام المعاقين للسفر الى صنعاء لتحديث بياناتهم والتي يتطلب كلفة وجهد عاليين.
يتحـــدث مدير صندوق رعايـــة وتأهيل المعاقين- صبري طـــارش- عما يتعرض له ذوي الإعاقـــة من تنمر ورفض 
مجتمع وحتى رفض أسرى، تنعكس جوانب العنف بشكل سلبي على نفسية المعاقين، وامام شحة الموارد يزداد 
عدد المعاقين بشـــكل ملحوظ بســـبب نقص التغذية والولادة المبكرة التي ضاعفت حالات الإعاقة عند الولادة، 
ويزيـــد عدد المســـجلين حاليا في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين عن 15000 شـــخص معـــاق و ما يزيد عن الالف 

بانتظار تسجيلهم. 
يضيف صبري أن جرحى الحرب يواجهون تحديات أكبر م ن غيرهم من المعاقين، فيتم رفض تسجيلهم كمعاقين 
مـــن قبل إدارة الصندوق في صنعاء التـــي تعتبر أن جرحى الحرب هم تابعون لصفوف العـــدو، وينتظر اليوم الاف 
الأشـــخاص تســـجيلهم كمعاقيـــن والاســـتفادة مـــن الخدمـــات البســـيطة جـــدا التـــي يقدمهـــا الصنـــدوق.



تشـــمل هذه الموارد: المخصصات الســـنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق، والهبات والتبرعات والمساعدات 
المقدمـــة من الجهات المحليـــة والدولية. كما تتضمن مصـــادر مالية أخرى، مثل الرســـوم المفروضة على بعض 
الأنشـــطة، مثل مائة وخمســـين ریال عن كل بيان جمركي، ومائتين وخمســـين ریال عن كل تذكرة ســـفر خارجي 
بالطيران، ورسوم على منتجات مثل علب السجائر وأكياس الإسمنت، بالإضافة إلى نسبة نصف الواحد في المائة 
من إجمالي إيرادات الهاتف الأرضي والمحمول.ويضاف إلى ذلك عائدات استثمار أموال الصندوق والفعاليات التي 
ينظمها، وما يخصص من الوقف والوصايا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. تهدف هذه الموارد إلى تغطية نفقات 

تشغيل الصندوق، ودعم مراكز الرعاية والتأهيل، وتوفير الأدوات والخدمات الضرورية لذوي الإعاقة.
ووفق المادة الرابعة من هذا القانون تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية:

يعاني صندوق تأهيل ورعاية المعاقين في محافظة تعز الكثير من التحديات الناتجة بشـــكل أساســـي عن ضعف 
الموارد الخاصة به والتي تعيقه من تقديم خدماته، ويعتمد الصندوق في الوقت الراهن على النفقات التشـــغيلية 
المقدمـــة من الإدارة في صنعاء والتي تغطي ايجار المكتب فقط، ويتعارض هذا مع القانون اليمني الذي خصص 

موارد لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

فوفقًا للقانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والمعدل بموجب المادة (1)9 ، تعتمد 
المـــوارد المالية للصنـــدوق على مصـــادر متنوعة، تهدف إلـــى تمويل برامجـــه وخدماته الموجهة لتحســـين حياة 

الأشخاص ذوي الإعاقة. 

إن تفعيـــل هـــذه الموارد كما نص عليهـــا القانون يُعد ضـــرورة ملحة لضمان اســـتدامة الخدمـــات التي يقدمها 
الصندوق وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة تعز.

إدارة التربية والتعليم
تخصـــص إدارة التربيـــة والتعليـــم وحدة خاصة للتربية الشـــاملة، تعمل علـــى بناء قدرات المعلميـــن وتوفير غرف 
المصادر، بالإضافة إلى التنســـيق مع الخدمة المدنية لتوظيف المعلمين، والتعـــاون مع الجمعيات المعنية بذوي 

الإعاقة. حاليًا، هناك 15 مدرسة مخصصة للتربية الشاملة في تعز، تستوعب
 طلابًا من ذوي الإعاقة إلى جانب زملائهم. في هذا العام، بلغ عدد الطلاب

 الملتحقين بهذه المدارس 958 طالبًا وطالبة.
رغم هذه الجهود، تواجه إدارة التربية والتعليم، وبالأخص إدارة التربية الشاملة ،

 العديد من التحديات في توفير الخدمات التعليمية المناسبة لذوي الإعاقة. 

فعدد المدارس المتاحة قليل ولا يغطي احتياجات هذه الفئة في جميع المديريات، كما توقفت خدمات النقل التي 
كانت تُقدّم سابقًا من قبل صندوق إدارة المعاقين، بالإضافة الى أن البنية التحتية لكثير من المدارس غير ملائمة 

لاستقبال الطلاب من ذوي الإعاقة. 
من جهة أخرى، يعاني الطلاب أنفســـهم من تحديات متعددة، أبرزها التعرض للتنمر والرفض في بعض الأحيان 
مـــن زملائهم. كما يفتقـــر العديد من المعلمين إلى المهـــارات اللازمة للتعامل مع ذوي الإعاقة بشـــكل فعّال. 
ويزداد هذا التحدي مع ارتفاع أعداد الطلاب في الفصول، مما يحدّ من قدرة المعلمين على تقديم الدعم الإضافي 

المطلوب لهؤلاء الطلاب.
أوضـــح مدير التربية الشـــاملة في مكتب التربية والتعليم بتعز، الأســـتاذ أحمد الوجيه، أن فئـــة الصم والبكم تواجه 
أشـــكالاً من العنف التعليمـــي، منها إجبارهم على الالتحاق بالقســـم العلمي فقط، وحرمانهم من اختيار القســـم 
الأدبـــي، وهو ما يتعارض مـــع تعليمات وزارة التربيـــة والتعليم. وأضاف الوجيه أن مســـؤولية تعليم ذوي الإعاقة 
ليست مســـؤولية مكتب التربية والتعليم وحده، بل هي مســـؤولية تكاملية تتطلب تعاون وزارة التربية والتعليم 

ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتؤثر جودة التعليم على مخرجاته بشـــكل مباشر، حيث يعاني العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصًا ذوي 
الإعاقة السمعية، من صعوبة في الكتابة والقراءة بشكل سليم. وبحسب مترجم الإشارة الأستاذ أحمد الأكحلي، 
فإن أغلب الأشـــخاص ذوي الإعاقة الســـمعية يكتبون الجمل بطريقة غير ســـليمة، وبنفس الآلية التي يتم فيها 
ترجمـــة الجمل لهم. تُركّز لغة الإشـــارة المســـتخدمة في الترجمة علـــى الكلمات المفتاحية فقـــط ونقل المعنى 

الأساسي، مما ينعكس على قدرتهم على الكتابة بشكل منهجي وسليم.
هـــذا النقص فـــي المهـــارات اللغوية يؤثر أيضًـــا على فـــرص توظيفهم واندماجهـــم في المجتمـــع، حيث تفتقر 
المنظومة التعليمية إلى منهج مكتمل ومخصص لهم، بالإضافة إلى نقص الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل 

مع احتياجات هذه الفئة بشكل فعّال.

1.  المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية والأجنبية والأفراد.

3. مائة وخمسون ریال عن كل بيان جمركي.
4. مائتان وخمسون ریال عن كل تذكرة سفر خارجي بالطيران.

5. عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تصنع محلياً أو يتم استيرادها.
6. خمسة ريالات عن كل كيس أسمنت مصنع محلياً وعشرة ريالات عن كل كيس يتم إستيراده.

7. نســـبة نصف الواحد في المائة (%0.5) من إجمالي المبالغ المحصلة من قيمة إســـتهلاك الهاتف الأرضي 
والهاتف المحمول على جميع المشـــتركين (بنظام الفوترة والدفع المســـبق) من خدمة الهاتف المحمول 

على مستوى الجمهورية.
8. خمسمائة ریال عن إصدار أي رقم جديد للمركبات أو نقل الملكية.

9. مائتا ریال عن كل تجديد رخصة تسيير مركبة.
10. مائتان وخمسون ریال عند صرف أي رخصة قيادة جديدة أو تجديدها.

11. عائدات إستثمار أموال الصندوق.
12. عائدات الفعاليات والأنشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق.

13. ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
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فعدد المدارس المتاحة قليل ولا يغطي احتياجات هذه الفئة في جميع المديريات، كما توقفت خدمات النقل التي 
كانت تُقدّم سابقًا من قبل صندوق إدارة المعاقين، بالإضافة الى أن البنية التحتية لكثير من المدارس غير ملائمة 

لاستقبال الطلاب من ذوي الإعاقة. 
من جهة أخرى، يعاني الطلاب أنفســـهم من تحديات متعددة، أبرزها التعرض للتنمر والرفض في بعض الأحيان 
مـــن زملائهم. كما يفتقـــر العديد من المعلمين إلى المهـــارات اللازمة للتعامل مع ذوي الإعاقة بشـــكل فعّال. 
ويزداد هذا التحدي مع ارتفاع أعداد الطلاب في الفصول، مما يحدّ من قدرة المعلمين على تقديم الدعم الإضافي 

المطلوب لهؤلاء الطلاب.
أوضـــح مدير التربية الشـــاملة في مكتب التربية والتعليم بتعز، الأســـتاذ أحمد الوجيه، أن فئـــة الصم والبكم تواجه 
أشـــكالاً من العنف التعليمـــي، منها إجبارهم على الالتحاق بالقســـم العلمي فقط، وحرمانهم من اختيار القســـم 
الأدبـــي، وهو ما يتعارض مـــع تعليمات وزارة التربيـــة والتعليم. وأضاف الوجيه أن مســـؤولية تعليم ذوي الإعاقة 
ليست مســـؤولية مكتب التربية والتعليم وحده، بل هي مســـؤولية تكاملية تتطلب تعاون وزارة التربية والتعليم 

ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتؤثر جودة التعليم على مخرجاته بشـــكل مباشر، حيث يعاني العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصًا ذوي 
الإعاقة السمعية، من صعوبة في الكتابة والقراءة بشكل سليم. وبحسب مترجم الإشارة الأستاذ أحمد الأكحلي، 
فإن أغلب الأشـــخاص ذوي الإعاقة الســـمعية يكتبون الجمل بطريقة غير ســـليمة، وبنفس الآلية التي يتم فيها 
ترجمـــة الجمل لهم. تُركّز لغة الإشـــارة المســـتخدمة في الترجمة علـــى الكلمات المفتاحية فقـــط ونقل المعنى 

الأساسي، مما ينعكس على قدرتهم على الكتابة بشكل منهجي وسليم.
هـــذا النقص فـــي المهـــارات اللغوية يؤثر أيضًـــا على فـــرص توظيفهم واندماجهـــم في المجتمـــع، حيث تفتقر 
المنظومة التعليمية إلى منهج مكتمل ومخصص لهم، بالإضافة إلى نقص الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل 

مع احتياجات هذه الفئة بشكل فعّال.

التعليم المهني والجامعي:
كان التعليم المهني في محافظة تعز وجهة مهمة للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة قبل اندلاع الحرب. التحق 
عدد كبير منهم بأقســـام المعهد الفني والمهني، إلا أن إغلاق المعهد في بداية الحرب واســـتمرار اســـتخدام جزء 
كبيـــر من مبانيه من قبل الشـــرطة العســـكرية حتى اليوم أثر بشـــكل كبيـــر على عدد الطـــلاب الملتحقين بهذه 
الأقسام. أدى هذا الإغلاق إلى تقليص الفرص المتاحة وزيادة التنافس على المقاعد المتوفرة، مما حرم الكثير من 

ذوي الإعاقة من فرصة تعليمية مهمة تساهم في تمكينهم.

أمـــا التعليم الجامعي، فيواجـــه تحديات إضافية، حيث يقـــدم الصندوق بدل مواصلات لعـــدد محدود من الطلاب 
الجامعيين، يبلغ حاليًا 120 طالبًا فقط، بمبلغ ســـنوي قدره 200 ألف ریال من العملة المستخدمة في صنعاء. وقد 
انخفض عدد الطلاب المدعومين من قبل الصندوق بشـــكل كبير، من 460 طالبًا قبل الحرب إلى 120 طالبًا فقط 

حاليًا.

لا تتوفـــر البنية التحتية الملائمـــة في الجامعات لاحتياجات الطـــلاب ذوي الإعاقة، كما لا يتـــم تدريب أعضاء هيئة 
التدريس للتعامل مع هذه الفئة بالشـــكل المناسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم توفر مترجمي لغة الإشارة في 
جميع الأقســـام يجعل الخيارات الأكاديمية محـــدودة أمام الطلاب ذوي الإعاقة الســـمعية، حيث يضطرون غالبًا 

للالتحاق بتخصصات معينة مثل الحاسوب.
يحتـــاج الطلاب الجامعيون من ذوي الإعاقة إلى دعم إضافي لتســـهيل تجربتهـــم التعليمية، مثل توفير مرافقين 
للطـــلاب من ذوي الإعاقة البصرية، وإعداد مواد تعليمية تناســـب احتياجاتهم، مثـــل مناهج مكتوبة بلغة بريل أو 
توفير مترجمي لغة الإشارة في جميع الأقسام. كما أن ضعف مخرجات التعليم المدرسي يشكل عائقًا إضافيًا أمام 

تقدمهم الأكاديمي وقدرتهم على المنافسة في التعليم العالي.
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التعليم المهني والجامعي:
كان التعليم المهني في محافظة تعز وجهة مهمة للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة قبل اندلاع الحرب. التحق 
عدد كبير منهم بأقســـام المعهد الفني والمهني، إلا أن إغلاق المعهد في بداية الحرب واســـتمرار اســـتخدام جزء 
كبيـــر من مبانيه من قبل الشـــرطة العســـكرية حتى اليوم أثر بشـــكل كبيـــر على عدد الطـــلاب الملتحقين بهذه 
الأقسام. أدى هذا الإغلاق إلى تقليص الفرص المتاحة وزيادة التنافس على المقاعد المتوفرة، مما حرم الكثير من 

ذوي الإعاقة من فرصة تعليمية مهمة تساهم في تمكينهم.

أمـــا التعليم الجامعي، فيواجـــه تحديات إضافية، حيث يقـــدم الصندوق بدل مواصلات لعـــدد محدود من الطلاب 
الجامعيين، يبلغ حاليًا 120 طالبًا فقط، بمبلغ ســـنوي قدره 200 ألف ریال من العملة المستخدمة في صنعاء. وقد 
انخفض عدد الطلاب المدعومين من قبل الصندوق بشـــكل كبير، من 460 طالبًا قبل الحرب إلى 120 طالبًا فقط 

حاليًا.

لا تتوفـــر البنية التحتية الملائمـــة في الجامعات لاحتياجات الطـــلاب ذوي الإعاقة، كما لا يتـــم تدريب أعضاء هيئة 
التدريس للتعامل مع هذه الفئة بالشـــكل المناسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم توفر مترجمي لغة الإشارة في 
جميع الأقســـام يجعل الخيارات الأكاديمية محـــدودة أمام الطلاب ذوي الإعاقة الســـمعية، حيث يضطرون غالبًا 

للالتحاق بتخصصات معينة مثل الحاسوب.
يحتـــاج الطلاب الجامعيون من ذوي الإعاقة إلى دعم إضافي لتســـهيل تجربتهـــم التعليمية، مثل توفير مرافقين 
للطـــلاب من ذوي الإعاقة البصرية، وإعداد مواد تعليمية تناســـب احتياجاتهم، مثـــل مناهج مكتوبة بلغة بريل أو 
توفير مترجمي لغة الإشارة في جميع الأقسام. كما أن ضعف مخرجات التعليم المدرسي يشكل عائقًا إضافيًا أمام 

تقدمهم الأكاديمي وقدرتهم على المنافسة في التعليم العالي.

الشؤون الاجتماعية والعمل

ينقســـم مكتب الشـــؤون الاجتماعية والعمل الى إدارة العمـــل والى الإدارة الاجتماعية، وينـــدرج العمل مع ذوي 
الإعاقة ضمن عمل الإدارة الاجتماعية والتي تنقسم بحد ذاتها الى قسم رعاية اجتماعية وقسم تنمية اجتماعية.

يشـــرف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن إدارة الرعاية الاجتماعية على عدد 12 مبنى ودار مخصص لذوي 
الإعاقة لتعليمهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، ولكن لم تعد هذه الدور متاحة حاليا حيث تم اســـتخدامها كثكنات 
عسكرية منذ بداية الحرب وحتى اليوم، وفي التنمية الاجتماعية يقوم المكتب بالإشراف على مراكز اجتماعية لذوي 

الإعاقة.

يقتصر دور مكتب الشـــؤون الاجتماعية والعمل على الاشراف وتقديم التســـهيلات لمنظمات المجتمع المحلي 
العاملة مع ذوي الإعاقة، وكذلك الاشـــراف علـــى صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وذكـــر مدير إدارة المنظمات 
والجمعيـــات الدكتـــور محمود البكاري فـــي حديثه أن العنف الـــذي تتعرض له هذه الفئة يعـــود لضعف الخدمات 

المقدمة لهم. 
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الخدمة المدنية
ينـــص القانون اليمني على تخصيص نســـبة %5 من اجمالي العمالة لذوي الإعاقة، ويتـــم العمل بهذا القانون في 
مكتب الخدمة المدنية المســـؤول عن القوى العاملة في مختلف القطاعـــات الحكومية، فكان من العادة أن يتم 
تخصيص ما يقـــارب 550 درجة وظيفية لمحافظة تعز كل عام ويتم تخصيص عدد28 منها لذوي الإعاقة حســـب 
الاختصـــاص ويتم المفاضلة بين المعاقين المســـجلين يدويا بعـــد مرحلة المفاضلة الالكترونيـــة التي تعتمد على 
الكفاءة، وفي حال تم اختيار احد المعاقين لشغل وظيفة بناء على الكفاءة فلا يتم احتساب هذه الدرجة من ال5% 

المخصصة لفئة ذوي الإعاقة.

فـــي عـــام 2011م وبناء علـــى قرار سياســـي تم توظيف ما يقـــارب 60 ألف شـــخص من مختلـــف المحافظات في 
الجمهورية، وقد تم آنذاك توظيف كل المعاقين المســـجلة أسمائهم في نظام الخدمة المدنية في محافظة تعز 

وتجاوزت نسبة التوظيف في تلك المرحلة ال 5%. 

يتـــم توظيف ذوي الإعاقة في مختلف المكاتب والقطاعات بما يتناســـب مع نـــوع اعاقتهم، ويتم توظيف الحصة 
الأكبر في وزارة التربية والتعليم الي تحصل هي على الحصة الأكبر من الدرجات الوظيفية، ويتم تخصيص نسبة 5% 

من اجمالي عدد الدرجات الوظيفية المخصصة لكل مكتب حكومي.

أشـــار ممثـــل مكتب الخدمة المدنية في تعز إلـــى أن تصنيف الإعاقة يتم بناءً على تقارير صنـــدوق رعاية المعاقين 
واتحاد المعاقين، دون دور لمكتب الخدمة المدنية في التقييم. وذكر أن بعض الإعاقات بسيطة، مثل وجود حول 

في العين، مما يتطلب مراجعة دقيقة للآليات الحالية.
بعد توقف عملية التوظيف لما يقارب العشـــر الســـنوات، هناك عدد 409 (110 اناث و299 ذكور) من الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة مقيدين في نظام الخدمة المدنية فـــي تعز من أصل 86429 مقدم اخر، ويعود قلة عدد المتقدمين 
للوظائـــف لضعف الفرص التعليمية المتاحة لذوي الإعاقة، وبالرغم من العمل وفق القانون في نســـبة توظيف 

ذوي الإعاقة، إلا أن هذه النسبة ليست عادلة في ظل تمثيلهم ما يزيد عن هذه النسبة من عدد افراد المجتمع.
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يتـــم توظيف ذوي الإعاقة في مختلف المكاتب والقطاعات بما يتناســـب مع نـــوع اعاقتهم، ويتم توظيف الحصة 
الأكبر في وزارة التربية والتعليم الي تحصل هي على الحصة الأكبر من الدرجات الوظيفية، ويتم تخصيص نسبة 5% 

من اجمالي عدد الدرجات الوظيفية المخصصة لكل مكتب حكومي.

أشـــار ممثـــل مكتب الخدمة المدنية في تعز إلـــى أن تصنيف الإعاقة يتم بناءً على تقارير صنـــدوق رعاية المعاقين 
واتحاد المعاقين، دون دور لمكتب الخدمة المدنية في التقييم. وذكر أن بعض الإعاقات بسيطة، مثل وجود حول 

في العين، مما يتطلب مراجعة دقيقة للآليات الحالية.
بعد توقف عملية التوظيف لما يقارب العشـــر الســـنوات، هناك عدد 409 (110 اناث و299 ذكور) من الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة مقيدين في نظام الخدمة المدنية فـــي تعز من أصل 86429 مقدم اخر، ويعود قلة عدد المتقدمين 
للوظائـــف لضعف الفرص التعليمية المتاحة لذوي الإعاقة، وبالرغم من العمل وفق القانون في نســـبة توظيف 

ذوي الإعاقة، إلا أن هذه النسبة ليست عادلة في ظل تمثيلهم ما يزيد عن هذه النسبة من عدد افراد المجتمع.

مكتب التخطيط والتعاون الدولي
يعمـــل مكتب التخطيط والتعاون الدولي على تحديد احتياجـــات المجتمع من كافة الخدمات والتخطيط لتوفيرها، 
التخطيـــط الذي يقوم به المكتب عام ويشـــمل كافة فئـــات المجتمع، الاحتياجات الخاصة بفئـــة ذوي الإعاقة يتم 

استيعابها من قبل التخطيط بعد رفعها من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقد أشـــار مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز- الأســـتاذ نبيل جامل أن مكتب الشـــؤون الاجتماعية 
والعمل في تعز قدم برنامج حول توفير بيئة تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم ادراج هذا البرنامج 
ضمـــن خطة التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية لمحافظـــة تعـــز -2024 2026م، واضاف أن عـــدم تخصص بعض 

المنظمات والجهات العاملة أحد الصعوبات التي تقف امام تقييم أثر هذه الجهات.

ولإضافـــة احتياجات ذوي الإعاقة ضمن الخطـــط التنموية للمحافظة، وصى جامل بأهمية العمل على دراســـات 
وخطط خاصة باحتياجاتهم ودمجها مع الخطط التي يعمل عليها مكتب التخطيط والتعاون الدولي. 
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مكتب الصحة العامة والسكان

يقدم مكتب الصحة العامة والســـكان الخدمات الصحية العامة كما يشـــرف علـــى مرافق تقديم الخدمات الصحية 
الخاصـــة، ويقدم المكتب العديد مـــن الخدمات منها خدمات الصحـــة الإنجابية والتثقيف الصحـــي وتوفير الادوية 

والمستلزمات الطبية.

تقدم خدمات الصحة لكل السكان بدون تخصيص ولا يتم تقديم خدمات مخصصة لذوي الإعاقة أو تسهيلات في 
تقديم الخدمات كوجود مترجمين إشـــارة مثلا، ولكن يتم اســـتهدافهم ضمن بعض الفئات الضعيفة في تقديم 

بعض العلاجات لهم عبر الجمعيات والمنظمات العاملة مع ذوي الإعاقة.

ولتقديـــم الخدمات الصحيـــة يتم قياس تغطيـــة الخدمات الصحية المقدمـــة في المديريات فـــي كل مركز وعدد 
الســـكان المســـتهدف من الخدمة وعلى ضوءه يتم قياس نســـبة الإنجـــاز وتحديد الفجوات، ولا تشـــمل عملية 

القياس هذه فئة مخصصة بذاتها وانما الفئة المستفيدة من الخدمة من المجتمع.

رغم هذه الجهود، يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من نقص الخدمات الصحية المخصصة، مثل وجود مترجمي لغة 
الإشـــارة، وغياب الرعاية الصحية المجانية. تسرد عائشـــة، وهي من ذوي الإعاقة السمعية، معاناتها أثناء الولادة 

عندما لم تتمكن من شرح آلامها للطبيبة، التي بدورها لم تكن قادرة على إعطاء التعليمات اللازمة.
من جانب آخر، ترى د. ص من مكتب الصحة العامة والســـكان أن تدخلات منظمات المجتمع المدني لا تلائم دائمًا 
الاحتياجـــات على أرض الواقـــع. وأكدت على أهمية وجود خطـــة موحدة لاحتياجات ذوي الإعاقـــة وضرورة تعزيز 

الرقابة على عمل المنظمات لتجنب استغلال ضعف هذه الفئة.
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التخطيـــط الذي يقوم به المكتب عام ويشـــمل كافة فئـــات المجتمع، الاحتياجات الخاصة بفئـــة ذوي الإعاقة يتم 

استيعابها من قبل التخطيط بعد رفعها من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقد أشـــار مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز- الأســـتاذ نبيل جامل أن مكتب الشـــؤون الاجتماعية 
والعمل في تعز قدم برنامج حول توفير بيئة تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم ادراج هذا البرنامج 
ضمـــن خطة التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية لمحافظـــة تعـــز -2024 2026م، واضاف أن عـــدم تخصص بعض 

المنظمات والجهات العاملة أحد الصعوبات التي تقف امام تقييم أثر هذه الجهات.

ولإضافـــة احتياجات ذوي الإعاقة ضمن الخطـــط التنموية للمحافظة، وصى جامل بأهمية العمل على دراســـات 
وخطط خاصة باحتياجاتهم ودمجها مع الخطط التي يعمل عليها مكتب التخطيط والتعاون الدولي. 

منظمات المجتمع المدني
في ظل الحرب لعبت منظمات المجتمع المدني في تعز دور فاعل في تقديم الخدمات لمختلف شـــرائح المجتمع 
وتخصصت بعض هـــذه المنظمات في تقديم الخدمات لفئات محددة، فيما بقت الاغلب تنفذ المشـــاريع وتختار 
الفئات المستهدفة بناء على الاحتياج على الواقع، وبالرغم من زيادة دور منظمات المجتمع المدني في العمل مع 
المجتمـــع، إلا ان المنظمـــات والجمعيات العاملة مـــع ذوي الإعاقة تراجع دورها خلال الحـــرب، فقد توقف الدعم 
المقدم مـــن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لهـــذه الجهات وفقدت كثير من الجهات كوادرها بســـبب الحرب 

والنزوح. 
تقـــوم منظمات المجتمع المدني بتصميم تداخلاتها بناء على الاحتياجـــات الملحوظة لفئة ذوي الإعاقة ولا تعمل 

وفق خطة شاملة لاحتياجات هذه الفئة، مما يضعف الأثر لهذه المشاريع.
يعتبـــر الصندوق الاجتماعي للتنمية واحد من أكثر الجهات المقدمة للخدمات والبرامج لذوي الإعاقة، ويســـتهدف 

ذوي الإعاقة في مشاريعه التنموية كجزء من باقي فئات المجتمع بالإضافة لتخصيص مشاريع خاصة لهم ضمن 

وحـــدة الحمايـــة التي تعمل مع الفئـــات الضعيفة منهـــا ذوي الإعاقة، وقد شـــهد الصنـــدوق الاجتماعي للتنمية 

انخفاض في المنح والمشـــاريع المخصصة لهذه الفئة ويظهر هذا في الجدول ادناه بشكل واضح، حيث قل عدد 

المشاريع والمستفيدين منها من ذوي الإعاقة بشكل ملحوظ.
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مكتب الصحة العامة والسكان

يقدم مكتب الصحة العامة والســـكان الخدمات الصحية العامة كما يشـــرف علـــى مرافق تقديم الخدمات الصحية 
الخاصـــة، ويقدم المكتب العديد مـــن الخدمات منها خدمات الصحـــة الإنجابية والتثقيف الصحـــي وتوفير الادوية 

والمستلزمات الطبية.

تقدم خدمات الصحة لكل السكان بدون تخصيص ولا يتم تقديم خدمات مخصصة لذوي الإعاقة أو تسهيلات في 
تقديم الخدمات كوجود مترجمين إشـــارة مثلا، ولكن يتم اســـتهدافهم ضمن بعض الفئات الضعيفة في تقديم 

بعض العلاجات لهم عبر الجمعيات والمنظمات العاملة مع ذوي الإعاقة.

ولتقديـــم الخدمات الصحيـــة يتم قياس تغطيـــة الخدمات الصحية المقدمـــة في المديريات فـــي كل مركز وعدد 
الســـكان المســـتهدف من الخدمة وعلى ضوءه يتم قياس نســـبة الإنجـــاز وتحديد الفجوات، ولا تشـــمل عملية 

القياس هذه فئة مخصصة بذاتها وانما الفئة المستفيدة من الخدمة من المجتمع.

رغم هذه الجهود، يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من نقص الخدمات الصحية المخصصة، مثل وجود مترجمي لغة 
الإشـــارة، وغياب الرعاية الصحية المجانية. تسرد عائشـــة، وهي من ذوي الإعاقة السمعية، معاناتها أثناء الولادة 

عندما لم تتمكن من شرح آلامها للطبيبة، التي بدورها لم تكن قادرة على إعطاء التعليمات اللازمة.
من جانب آخر، ترى د. ص من مكتب الصحة العامة والســـكان أن تدخلات منظمات المجتمع المدني لا تلائم دائمًا 
الاحتياجـــات على أرض الواقـــع. وأكدت على أهمية وجود خطـــة موحدة لاحتياجات ذوي الإعاقـــة وضرورة تعزيز 

الرقابة على عمل المنظمات لتجنب استغلال ضعف هذه الفئة.
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أسباب العنف الذي يتعرض له ذوي الإعاقة

تلعـــب الجمعيات والمنظمات المحلية العاملة مع ذوي الإعاقة دورًا حيويًا في تقديم الخدمات لهذه الفئة، خاصة 
فـــي ظل غياب الدعـــم الحكومي الكافي. إلا أن المنظمـــات والجمعيات العاملة مـــع ذوي الإعاقة واجهت تراجعًا 
ملحوظًا خلال فترة الحرب. فقد اعتمدت هذه المنظمات بشـــكل كبير على المصاريف التشغيلية والدعم المقدم 
مـــن صندوق رعاية وتأهيـــل المعاقين، والذي توقف منذ بداية الحرب. من بيـــن إجمالي 41 جمعية ومنظمة كانت 

تتلقى الدعم من الصندوق سابقًا، ما تزال عشر فقط قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها.

ورغـــم هذا التراجع، أنشـــئت في الســـنوات الأخيرة عدة منظمـــات تعمل مع ذوي الإعاقة، مثل مؤسســـة وئام 
الشـــبابية، التي تركز على دعم فئة المعاقين ســـمعيًا. إلا أن هذه المؤسســـة وغيرها من المنظمات والجمعيات 
تواجـــه تحديـــات كبيرة، من بينهـــا نقص التمويـــل، وتراجع مصادر الدعـــم المحلي، وصعوبة الوصـــول إلى الفئات 

المستهدفة في ظل النزاع، بالإضافة إلى نقص الكوادر المؤهلة بسبب النزوح.

يواجه الأشـــخاص ذوو الإعاقة في تعز مســـتويات متفاوتـــة من العنف والإقصاء، التي تتجـــذر في مجموعة من 
الأســـباب الاجتماعية والثقافيـــة والقانونية. تُلقي هذه الأســـباب بظلالها على حياتهم اليوميـــة، مما يفاقم من 

معاناتهم ويحد من فرص اندماجهم الكامل في المجتمع.

العوامل الاجتماعية والثقافية
تُعتبر الأعراف الاجتماعية والثقافية الســـائدة واحدة من أبرز العوامل التي تُســـهم فـــي العنف ضد ذوي الإعاقة. 
غالبًا ما يُنظر إليهم نظرة دونية تُقلل من قيمتهم أو تضعف من قدرتهم على المشـــاركة في الحياة العامة، مما 
يُعمق شـــعورهم بالعزلة. إلى جانب ذلك، تنتشـــر الممارســـات التمييزية في المجتمع، مثـــل التنمر في المدارس 

وأماكن العمل أو الاستهزاء بمظاهر الإعاقة، مما يُشعرهم بعدم القبول.

تُشـــير أ.ر، وهي تعاني من إعاقة سمعية، إلى معاناتها أثناء دراستها الجامعية، حيث تعرضت للعنف اللفظي من 
أحد أساتذتها. طردها الأستاذ من قاعة المحاضرات مدعيًا أنها "غير ملائمة لدراسة الرياضيات" وأن عليها التحول 

إلى كلية أخرى، مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية وأضعف من ثقتها بنفسها.

نقص التوعية والتعليم
يلعب غياب الوعي والتثقيف المجتمعي دورًا رئيســـيًا في استمرار السلوكيات العنيفة تجاه ذوي الإعاقة. إذ يفتقر 
العديـــد من أفراد المجتمع إلى المعرفة الكافية بحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، ما يؤدي إلى تفاقم 
ســـوء الفهم وســـوء التعامل معهم. كمـــا أن ضعف البرامج التعليميـــة والتثقيفية التي تهدف إلى نشـــر ثقافة 

التعايش والتقدير المتبادل يزيد من استدامة هذه السلوكيات.

وتذكر ع.ج قصة معاناتها أثناء دراســـتها الابتدائية في الريف، ولم تتواجد صفوف خاصة لذوي الإعاقة أو مهارات 
لـــدى المعلمين في التعامل معهم، كما لم يتم نشـــر الوعي بين الطلاب بكيفيـــة التعامل مع زملائهم من ذوي 

الإعاقة، وتذكر كيف أن اقصاء زملائها لها وتنمرهم عليها صنع منها شخص عنيف.

غياب القوانين الرادعة أو ضعف تطبيقها
رغم وجود قوانين وتشـــريعات تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن غياب التنفيذ الفعّال لهذه القوانين 
يُعد عاملاً جوهريًا في استمرار العنف ضدهم. في كثير من الحالات، لا يتم تفعيل القوانين التي تحمي ذوي الإعاقة 
من التمييز والعنف، مما يؤدي إلى إفلات المعتدين من العقاب. علاوة على ذلك، لا تُوفر الأجهزة التنفيذية آليات 

فعالة لتلقي الشكاوى أو معالجتها بشكل يضمن الحماية والإنصاف لذوي الإعاقة.

يحكي ف.أ كمية المعاناة التي تعرض لها في مدرسته كونه الطالب الوحيد من فئة الصم ولم تكن هناك أي جهات 
من الممكن أن يتوجه لها لإيقاف العنف الذي يتعرض له من قبل زملاءه، كما أن قوانين المدرســـة ونظامها لم 

يكن رادع بشكل كافي لحمايته.
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استراتيجيات وآليات المواجهة (خطة التصدي للعنف) 

اثار العنف الذي يتعرض له ذوي الإعاقة

غياب القوانين الرادعة أو ضعف تطبيقها
رغم وجود قوانين وتشـــريعات تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن غياب التنفيذ الفعّال لهذه القوانين 
يُعد عاملاً جوهريًا في استمرار العنف ضدهم. في كثير من الحالات، لا يتم تفعيل القوانين التي تحمي ذوي الإعاقة 
من التمييز والعنف، مما يؤدي إلى إفلات المعتدين من العقاب. علاوة على ذلك، لا تُوفر الأجهزة التنفيذية آليات 

فعالة لتلقي الشكاوى أو معالجتها بشكل يضمن الحماية والإنصاف لذوي الإعاقة.

يحكي ف.أ كمية المعاناة التي تعرض لها في مدرسته كونه الطالب الوحيد من فئة الصم ولم تكن هناك أي جهات 
من الممكن أن يتوجه لها لإيقاف العنف الذي يتعرض له من قبل زملاءه، كما أن قوانين المدرســـة ونظامها لم 

يكن رادع بشكل كافي لحمايته.

يتســـبب العنف الـــذي يتعرض له ذوو الإعاقـــة في آثار بعيـــدة المدى، تمتد إلـــى الجوانب النفســـية والاجتماعية 
والاقتصادية، ليس فقط على الأفراد المتأثرين مباشرة، ولكن أيضًا على أسرهم ومجتمعاتهم بشكل عام.

التأثيرات النفسية:
العنـــف اللفظي والجســـدي الذي يتعرض لـــه ذوو الإعاقة يؤثر بشـــكل عميق علـــى صحتهم النفســـية. غالبًا ما 
يشـــعرون بالدونية، وفقدان الثقة بالنفس، والعزلة الاجتماعية نتيجة التمييز المستمر والإقصاء. يمكن أن يؤدي 
هذا الشـــعور المزمن بالرفض إلى حالات اكتئاب وقلق متزايـــدة، مما يحد من قدرتهم على تحقيق طموحاتهم أو 

المشاركة بفعالية في الحياة العامة.

تحـــكي أ.ر، وهي طالبة جامعية من ذوي الإعاقة الســـمعية، عن شـــعورها بالقلق والاكتئـــاب بعد تعرضها لعنف 
لفظي من أحد أساتذتها، مما جعلها تفكر في ترك الجامعة تمامًا، رغم تفوقها الأكاديمي في بعض المواد.

التأثيرات الاجتماعية:
العنـــف الذي يتعرض له ذوو الإعاقة يؤدي إلى تعزيز العزلة الاجتماعية والتهميش. يجد هؤلاء الأفراد أنفســـهم 
غالبًـــا غير مقبولين في دوائرهم الاجتماعية أو المهنية، ممـــا يعوق بناء علاقات طبيعية مع الآخرين. كما أن هذه 

التجارب السلبية يمكن أن تعزز من التحيزات الثقافية في المجتمع، وتخلق حلقة مفرغة من الإقصاء والتمييز.
بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الأســـر تبعات اجتماعية، حيث قد تجد نفسها موصومة أو مرفوضة بسبب وجود فرد 

من ذوي الإعاقة، ما يضعها تحت ضغط كبير ويحد من مشاركتها الاجتماعية.

تحكي ع.ج وهي من ذوات الإعاقة الســـمعية عـــن التأثير الإيجابي الذي انعكس عليها عندما وجدت شـــرطية في 
احدى الـــدول تتحدث معها بلغة الإشـــارة وكيـــف أنعكس الموقف بشـــكل إيجابي على تفاعلها مع الشـــرطية 

وشعورها بالقبول المجتمعي. 

التأثيرات الاقتصادية:
يؤثر العنـــف والإقصاء أيضًا على الجانب الاقتصادي للأفراد والأســـر. ضعف فرص التعليـــم والتوظيف يؤدي إلى 
اســـتبعاد ذوي الإعاقة من ســـوق العمل، مما يضعهم في دائرة الفقر ويجعلهم معتمدين بشـــكل كامل على 

أسرهم أو المساعدات الإنسانية.

من جانب آخر، تتحمل الأســـر أعباء مالية إضافية، مثل تكاليف العلاج أو التعليم الخاص، مما يرهقها اقتصاديًا. هذا 
العبء قد يدفع بعض الأســـر إلى التخلي عن تقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة بســـبب قلة الموارد، مما يزيد 

من هشاشتهم ويحد من فرصهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
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استراتيجيات وآليات المواجهة (خطة التصدي للعنف) 

تهدف هذه الخطة لتســـليط الضوء على أبرز جوانب العنف التي يواجههـــا ذوي الإعاقة في القطاعات المختلفة 
واقتـــراح اليـــات لحلها مما سيســـاهم في الحد مـــن العنف الموجـــه لذوي الإعاقـــة وتعزيز التوعيـــة المجتمعية 

بحقوقهم.
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التحديات المتوقعة لتنفيذ الخطة
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قـــد يواجه تنفيـــذ الخطة العديد من التحديات، أبرزهـــا ضعف التمويل، إن عدم توفر ميزانيـــات كافية من الجهات 
المانحـــة أو الشـــركاء لدعم الحلول المقترحة يمثل عائقًا رئيســـيًا أمام تحقيق النتائج المرجـــوة. حتى في حال وجود 
التمويـــل، فإن ضعف آليات التنســـيق بيـــن الجهات المعنية قد يـــؤدي إلى تداخل المســـؤوليات أو تأخر في تنفيذ 

الإجراءات، مما يعيق تحقيق أهداف الخطة بشكل فعال.

يشـــكل ضعف الاســـتقرار الأمني والسياســـي في مدينة تعز تهديدًا آخـــر للخطة، حيث تعرقـــل الأوضاع الأمنية 
الوصول إلى المســـتفيدين وتنفيذ الأنشـــطة الميدانية فـــي بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلـــك، يمكن أن تؤدي 

التغيرات السياسية إلى انقطاع المشاريع أو ضعف التزام الجهات التنفيذية بدورها.

من ناحيـــة البنية التحتية، يعقد تدهور المرافق الأساســـية، مثل المدارس والمستشـــفيات والمراكز المجتمعية، 
تنفيذ الخطة، لا ســـيما في ظل التركيبة الســـكانية التي تتركز فيها غالبية الســـكان فـــي المناطق الريفية. ضعف 
شـــبكات النقل والبنية التحتية يزيد مـــن صعوبة الوصول إلى هذه المجتمعات، ممـــا يضاعف التحديات المرتبطة 

بالخطة.

يُضاف إلـــى ذلك الانهيار الاقتصادي الذي يمثل صعوبة إضافية، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الاســـتيراد إلى صعوبة 
توفيـــر الأدوات المســـاعدة لذوي الإعاقـــة، بينما تضع معدلات الفقـــر المتزايدة ضغوطًا كبيرة على الأســـر، مما 

يجعلها أقل قدرة على الاستفادة من البرامج المخصصة لأفرادها من ذوي الإعاقة.

لتجنـــب هذه التحديات، من المهم تقليل الاعتماد على الدعـــم الخارجي والتركيز على تنمية الموارد المحلية لضمان 
اســـتدامة التدخلات. كما يجب العمل على تحســـين جمع وتحليل البيانات والإحصائيـــات المتعلقة بذوي الإعاقة، 

حيث يمثل ذلك عاملاً أساسيًا في التخطيط السليم وتحديد الأولويات بما يلبي احتياجات الفئة المستهدفة.



مؤشرات الأداء ومؤشرات المتابعة والتقييم للخطة

تعمل مؤشـــرات الأداء على قياس فعالية تنفيذ الخطة والتأكد من تحقيق الأهداف المحددة، وضمان تحســـين 
حياة ذوي الإعاقة والحد من العنف الذي يتعرضون له.

مؤشرات الأداء الرئيسية

1.التعليم
عدد المرافق التعليمية المؤهلة بذوي الإعاقة (مثل توفير ممرات أو وسائل تعليمية متخصصة).

عدد المعلمين المدربين على لغة الإشارة وتقنيات التعليم لذوي الإعاقة.
نسبة الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم مقارنة بالعام السابق.
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قـــد يواجه تنفيـــذ الخطة العديد من التحديات، أبرزهـــا ضعف التمويل، إن عدم توفر ميزانيـــات كافية من الجهات 
المانحـــة أو الشـــركاء لدعم الحلول المقترحة يمثل عائقًا رئيســـيًا أمام تحقيق النتائج المرجـــوة. حتى في حال وجود 
التمويـــل، فإن ضعف آليات التنســـيق بيـــن الجهات المعنية قد يـــؤدي إلى تداخل المســـؤوليات أو تأخر في تنفيذ 

الإجراءات، مما يعيق تحقيق أهداف الخطة بشكل فعال.

يشـــكل ضعف الاســـتقرار الأمني والسياســـي في مدينة تعز تهديدًا آخـــر للخطة، حيث تعرقـــل الأوضاع الأمنية 
الوصول إلى المســـتفيدين وتنفيذ الأنشـــطة الميدانية فـــي بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلـــك، يمكن أن تؤدي 

التغيرات السياسية إلى انقطاع المشاريع أو ضعف التزام الجهات التنفيذية بدورها.

من ناحيـــة البنية التحتية، يعقد تدهور المرافق الأساســـية، مثل المدارس والمستشـــفيات والمراكز المجتمعية، 
تنفيذ الخطة، لا ســـيما في ظل التركيبة الســـكانية التي تتركز فيها غالبية الســـكان فـــي المناطق الريفية. ضعف 
شـــبكات النقل والبنية التحتية يزيد مـــن صعوبة الوصول إلى هذه المجتمعات، ممـــا يضاعف التحديات المرتبطة 

بالخطة.

يُضاف إلـــى ذلك الانهيار الاقتصادي الذي يمثل صعوبة إضافية، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الاســـتيراد إلى صعوبة 
توفيـــر الأدوات المســـاعدة لذوي الإعاقـــة، بينما تضع معدلات الفقـــر المتزايدة ضغوطًا كبيرة على الأســـر، مما 

يجعلها أقل قدرة على الاستفادة من البرامج المخصصة لأفرادها من ذوي الإعاقة.

لتجنـــب هذه التحديات، من المهم تقليل الاعتماد على الدعـــم الخارجي والتركيز على تنمية الموارد المحلية لضمان 
اســـتدامة التدخلات. كما يجب العمل على تحســـين جمع وتحليل البيانات والإحصائيـــات المتعلقة بذوي الإعاقة، 

حيث يمثل ذلك عاملاً أساسيًا في التخطيط السليم وتحديد الأولويات بما يلبي احتياجات الفئة المستهدفة.

2.الصحة
عدد الخدمات الصحية المقدمة مجانًا لذوي الإعاقة.

عدد الكوادر الصحية المدربة على التعامل مع ذوي الإعاقة.
نسبة ذوي الإعاقة الذين حصلوا على الأدوات المساعدة مثل السماعات والكراسي المتحركة.

3.الخدمات الاجتماعية
عدد المرافق الخاصة بذوي الإعاقة التي تم إعادة تأهيلها وتشغيلها.

عدد الجمعيات المجتمعية العاملة بفعالية لدعم قضايا ذوي الإعاقة.

عدد البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية التي شملت ذوي الإعاقة.

4.العنف الاجتماعي والنفسي
انخفاض عدد حالات التنمر أو العنف الموثقة ضد ذوي الإعاقة.

عدد حملات التوعية المجتمعية المنفذة لزيادة الإدماج وتقليل التنمر.

5.العنف الاقصادي
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6.التشريعات والحماية القانونية
عدد القوانين أو اللوائح المحدثة أو المطبقة لحماية حقوق ذوي الإعاقة.

عدد برامج التوعية القانونية التي استفاد منها ذوو الإعاقة.
عدد منتسبي الأمن المدربين على حقوق ذوي الإعاقة.

1.المخرجات قصيرة المدى
عدد الاجتماعات مع الجهات الشريكة لتحقيق بنود الخطة.

عدد الورش التدريبية وحملات المناصرة المنفذة.
نسبة الالتزام بخطة العمل الزمنية لكل قطاع.

2.المخرجات طويلة المدى
تحسن ملحوظ في معدل إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.

زيادة فرص ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات الأساسية.
استدامة الحلول المقترحة وتعزيز قدرتها على التوسع.

استطلاعات رأي: قياس مدى رضا ذوي الإعاقة عن التحسينات المقدمة.
تقارير دورية: إعداد تقارير نصف سنوية وسنوية عن التقدم المحرز في كل قطاع.

زيارات ميدانية: مراقبة تنفيذ الإجراءات المقترحة ميدانيًا والتأكد من جودتها.
تقييم مؤسسي: مراجعة أداء الجهات المسؤولة والشريكة.

آلية التنفيذ:
تشكيل فريق متخصص لمتابعة تنفيذ الخطة وجمع البيانات اللازمة.

استخدام أنظمة إلكترونية لتتبع التقدم وتحليل النتائج.
إعداد تقارير دورية وإتاحتها للشركاء لضمان الشفافية والمساءلة.

5.العنف الاقصادي
عدد ذوي الإعاقة المستفيدين من برامج ريادة الأعمال أو المشاريع الصغيرة.
نسبة ذوي الإعاقة الذين حصلوا على وظائف في القطاع الخاص أو الحكومي.
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1 - تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية:
ضرورة تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لضمان تنفيذ الخطة 
بفعالية ودون تداخل في المسؤوليات، كما يجب تأسيس آليات تواصل دورية بين جميع الأطراف المعنية وتحديد 

الأدوار بوضوح.
2 - زيادة الدعم المالي والموارد:

يجب العمل على زيادة التمويل المخصص للمشاريع ذات الصلة بذوي الإعاقة من خلال البحث عن مصادر تمويل 
محليـــة ودولية مســـتدامة، كما ينبغي تخصيص جزء أكبر من الميزانية لدعم الأنشـــطة الأساســـية مثل التدريب، 

تأهيل المنشآت، وتوفير الأدوات المساعدة لذوي الإعاقة.
3 - تعزيز الوعي المجتمعي:

من الضروري تكثيف حملات التوعية بحقوق ذوي الإعاقة وأهمية إدماجهم في المجتمع، ويجب استخدام وسائل 
الإعلام المختلفة للترويج للأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تشجع على احترام حقوقهم، وتغيير الصور النمطية 

السائدة عنهم.
4 - تطوير البنية التحتية:

يجب التركيز على إعادة تأهيل المرافق الصحية والتعليمية الخاصة بذوي الإعاقة، وينبغي تحســـين شـــبكات النقل 
في المناطق الريفية لتيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية للمستفيدين.

5- تحسين النظام التعليمي والتدريبي:
ضرورة تدريـــب المعلمين والكادر الصحـــي على التعامل مـــع ذوي الإعاقة وتوفير برامـــج تعليمية تخصصية في 
الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى تعزيز برامج ريادة الأعمال ودورات التدريب المهني لذوي الإعاقة، بما يساهم 

في رفع مهاراتهم وتوظيفهم في سوق العمل.
6- تعزيز التشريعات وحماية الحقوق:

مـــن المهم العمل على تطوير وتحديث القوانين واللوائح الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، وضمان تنفيذها بصرامة، 
كما ينبغي تفعيل برامج التوعية القانونية لذوي الإعاقة ورفع الوعي المجتمعي بشأن حقوقهم.

7- تعزيز دور الأسرة والمجتمع في دعم ذوي الإعاقة:
يجب توجيه برامج تدريبية خاصة للأســـر لتمكينها من دعم ذوي الإعاقة بشكل أفضل، وينبغي تشجيع المبادرات 

المجتمعية التي تساهم في رفع جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- تعزيز التعاون الدولي:

يجـــب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في قضايا الإعاقة للحصول على الخبرات والموارد اللازمة 
لتنفيذ الخطة، من المهم أن يكون التعاون مع هذه المنظمات مستدامًا وطويل الأمد لضمان استمرارية الدعم.

9- رصد وتقييم الأداء:
يجـــب بناء آليات متكاملة لرصد وتقييم تقدم تنفيذ الخطة بشـــكل دوري، وتفعيل اســـتخدام تقارير دورية، زيارات 

ميدانية، واستطلاعات رأي لقياس رضا المستفيدين عن الأنشطة المنفذة، وضمان تحسين الأداء المستمر.
10- الاستدامة:

لضمان اســـتدامة هذه التدخلات، ينبغي وضع خطط طويلة المدى تســـتند إلى الموارد المحلية والاســـتفادة من 
القدرات المحلية، على الجهات المعنية العمل على تقليل الاعتماد على الدعم الخارجي من خلال بناء قاعدة موارد 

محلية قوية تدعم ذوي الإعاقة على المدى البعيد.
باتباع هذه التوصيات، يمكن أن يتم تحسين حياة ذوي الإعاقة في مدينة تعز وتحقيق أهداف الخطة بشكل فعال 

ومستدام.
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تمثـــل هـــذه الخطة خطوة أساســـية نحو معالجـــة العنف الموجه ضد الأشـــخاص ذوي الإعاقة فـــي مدينة تعز، 
مســـتهدفة الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشـــكل مباشـــر على جودة حياتهم 
واندماجهم في المجتمع. من خلال تحليل الوضع الراهن وتحديد التحديات والحلول، تسعى الخطة إلى تقديم رؤية 
شـــاملة وعملية يمكن تنفيذها بالتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك الجهات الحكومية، ومنظمات 

المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام.

نجاح تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشـــكل كبير على توفر التمويل، وتعزيز التنســـيق بين الشـــركاء، والاســـتفادة من 
الموارد المحلية المتاحة، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة ومســـتقرة تتيح تحقيق الأهداف المرجوة. كما أن مشـــاركة 
الأشخاص ذوي الإعاقة وأســـرهم في جميع مراحل التنفيذ يعد عاملاً جوهريًا لضمان أن تكون الحلول المقترحة 

ملائمة وفعالة.

إن التزام الجميع بتنفيذ هذه الخطة يمثل رســـالة واضحة بأن الأشـــخاص ذوي الإعاقة ليسوا فقط فئة تحتاج إلى 
الدعم، بل هم أيضًا قوة قادرة على الإســـهام في بناء مجتمع متماســـك وشـــامل. لذا، ندعو كافة الشـــركاء إلى 
العمـــل معًا بجدية لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وتحويل هذه الخطة من مجرد وثيقة إلى واقع ملموس يحدث 

أثرًا إيجابيًا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ومجتمع تعز بأكمله.
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